
 جامعة أم البواقي 

ية الحقوق والعلوم السّياسيّة  
ّ
 قسم الحقوق  –كل

موذجية ل  -
ّ
ار متحان مقياس الإجابة الن

ّ
 -ماستر أعمالولى السّنة ال  – الستثمار والعق

 ن(   12)  الإجابة عن السّؤال الول 

ارات    -1
ّ

ائريّة لترقية الستثمار  عند تقييمها للمشروعات الستثماريّة التي ينبغي أن تستفيد من عق تعتمد الوكالة الجز

المعايير:   من  مجموعة  تتضمّن  تقييم  شبكة  على  النشّاطاقتصاديّة  الصّادرات  المساهمة   -  طبيعة  تنويع    -   في 

مبلغ المساهمة من    -   مبلغ الاستثمار/    لتشّغيل ا  -   لمحتوى المحليّ ا  -   المساهمة في تثمين الموارد المحلّية 

 ة. الأموال الخاصّ 

ريقين التّاليين:   - 2
ّ
باع الط

ّ
 أنصحه بات

م أمام الوكالة الجزائريّة لترقية الستثمار  –أ  
ّ
ظل

ّ
، في أجل شهر يُحستب ابتداءا من تاريخ تبليغ المستثمرين  بأيّ وسيلة:  الت

عن أن يفصل فيه في أجل 
ّ
م أمامها الط دِّّ

ُ
م منه، ويجب على المدير العام للوكالة الجزائريّة التي ق

َّ
ل
َ
تَظ

ُ
يوما من تاريخ   15بالقرار الم

مه.
ّ
 تسل

قة بالستثمار  – ب  
ّ
عون المتعل

ّ
جنة العليا للط

ّ
م أمام الل

ّ
ظل

ّ
م المرفوع أمامها  الت

ّ
: إذا كان ردّ الوكالة الجزائريّة سلبيّا على التّظل

قة بالاستثمار في أجل  
ّ
عون المتعل

ّ
جنة العليا للط

ّ
م أمام الل

ّ
حتسب من    15لا ينتهي الأمر هنا؛ بل يحقّ للمستثمرين التّظل

ُ
يوما ت

ي  أمامها، شرط أن  الذي رفعه  م 
ّ
الوكالة حول التّظل م مسبقا أمام الوكالة في الأجل  تاريخ تبليغه بقرار 

ّ
كون المستثمر قد تظل

 .المحدّد قانونا

 إذا كان حاصلا على عقد امتياز.   –أ  – 4
ّ

 لا يمكن للمستثمر الحصول على رخصة بناء إلا

ت لا يمنح للمستثمر الحاصل عليه الحق بالاحتجاج به للمطالبة بالحصول على عقد امتياز،    -ب  
ّ
الحصول على مقرّر مؤق

عن
ّ
نوا. خلال الآجال القانونيّة إذا رأو أنّهم قد  والسّبب هو أنّ للمستثمرين الذين لم يتم اختيارهم الحقّ في الط بِّ

ُ
 غ

 بموجب طلب يقدّمه المستثمر المستفيد من الامتياز، وذلك بعد تحقيقه لما يلي:  - 5

إنجاز المستثمر المستفيد من العقّار الاقتصادي لمشروعه لااستثماري فعليّا، وطبقا للمنصوص عليه من بنود وشروط في   – 1

روط. 
ّ

 دفتر الش

 حصول المستثمر المستفيد من شهادة المطابقة.   - 2

 رفع الرّهن العقّاري المثقل للحق العيني العقّاري النّاتج عن منح الامتياز.  – 3

 دخول المشروع الاستثماري حيّز الاستغلال المعاين من طرف الهيئات والهيئات والإدارات المؤهّلة لذلك. – 4

 



انيالإجابة 
ّ
 :عن السّؤال الث

الضّمانات  لا يستفيد، لأن منح    –  1 الجزائر، وهو أحد  في  البيئة الاستثماريّة  يندرج تحت إطار تحسين  الاقتصادي  العقّار 

ق بالاستثمار، حيث نصّت المادّة    18  –  22المنصوص عليها بصريح النّص في القانون  
ّ
منه على إمكانيّة منح عقّارات تابعة    6المتعل

  –   22القابلة للاستفادة من الأنظمة التّحفيزيّة المنصوص عليها في القانون  للأملاك الخاصّة للدّولة للمشروعات الاستثماريّة  

 : النّظام التّحفيزي للقطاعات، النّظام التّحفيزي للمناطق، النّظام التّحفيزي للاستثمارات المهيكلة. ، وهي ثلاثة أنظمة 18

روط التّاليّة: قابلة لمنحها عقّار اقتصاديليست كلّ العقّارات التّابعة للأملاك للدّولة  – 2
ّ

 ، بل لابد أن تتوافر فيها الش

 .أن يكون العقّار تابعا للأملاك الخاصّة للدّولة- 

ه في طور إصدار قرار   – 
ّ
أن أن يكون العقّار غير مخصّص أو ليس في طور تخصيصه، بمعنى أن لا يكون قد صدر بشأنه أو 

 .30 – 90من القانون  82بشأنه من شأنه تخصيصه لصالح أو لفائدة مصلحة أو مؤسّسة عموميّة أو ... ـــــــــــــــ أنظر المادّة 

رط المشروعات الاستثماريّة    –
ّ

ه يستثنى من هذا الش
ّ
أن يكون العقّار واقعا ضمن القطاعات المعمّرة أو المبرمجة للتّعمير، غير أن

 التي لابد من تواجدها خارج القطاعات المعمّرة بحكم طبيعتها. 

الثالإجابة 
ّ
   :عن السّؤال الث

 : المستثمرحرّية خضع لها تمن بين النّصوص القانونيّة التي  - 1

قة بحماية البيئة -
ّ
صوص القانونيّة المتعل

ّ
 .الن

قة بحماية المنافسة -
ّ
صوص القانونيّة المتعل

ّ
 .الن

قة بحماية المستهلك -
ّ
صوص القانونيّة المتعل

ّ
 .الن

جاريّة -
ّ
قة بالممارسات الت

ّ
صوص القانونيّة المتعل

ّ
 .الن

جاريّة -
ّ
شاطات الت

ّ
قة بالن

ّ
صوص القانونيّة المتعل

ّ
 .الن

نة -
ّ
قن

ُ
شاطات الم

ّ
قة بالمهن والن

ّ
صوص القانونيّة المتعل

ّ
 .الن

إذ يمكن  سعيه لتحقيق مصلحته الخاصّة،  بب س بضرار،  إحداث الكثير من الأ   من شأنه لمستثمر  منح الحرّية المطلقة للأنّ    –  2

كما  ، من قبيل: رفع الأسعار أو فرض شروط تعسّفيّة في العقود، أو فسخها بشكلٍ انفرادي دون وجه حق  بالمستهلكينأن يضرّ 

راخيص    : من قبيلالبيئة  يمكن أن يضرّ ب
ّ
المساس بالتّنوّع البيولوجي، أو التّعامل مع المنشآت المصنّفة دون الحصول على الت

بيعيّة واستنزافها دون مراعاة حقّ الأجيال القادمة، 
ّ
 وغيرها .... المطلوبة، أو هدر الموارد الط


